
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 276 @ . يجوز اعتبارا بقسمة الأعيان ولأبي حنيفة أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت

الراكبين فإنهم بين حاذق وأخرق , والتهايؤ في الركوب في دابة واحدة على هذا الخلاف لما

قلنا بخلاف العبد والعبدين ; لأنه يخدم باختياره فلا يتحمل الزيادة على طاقته والدابة

تتحملها وأما التهايؤ في الغلة فنذكره من قريب إن شاء االله تعالى . قال رحمه االله ( وفي

غلة عبد أو عبدين , أو بغل أو بغلين , أو ركوب بغل , أو بغلين أو ثمرة شجرة , أو لبن

شاة لا ) أي لا يجوز في هذه الأشياء التهايؤ أما التهايؤ في غلة عبد واحد أو بغل واحد فلأن

النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء فالظاهر التغير في الحيوان فتفوت المعادلة بخلاف التهايؤ

في استغلال دار واحدة حيث يجوز في ظاهر الرواية لأن الظاهر عدم التغير في العقار فافترقا

ولو زاد غلة الدار الواحدة في نوبة أحدهما على الغلة في نوبة الآخر يشتركان في الزيادة

تحقيقا للتعديل بخلاف ما إذا كان التهايؤ في المنافع فاستغل أحدهما في نوبته زيادة ; لأن

التهايؤ وقع في المنافع هناك فتجب مراعاة المعادلة فيها وبالتفاوت في الغلة لا يتبين

فوت المعادلة في المنافع فإن الشيئين قد يستويان ثم يختلفان في البدل عند العقد وبخلاف

ما لو تهايآ على الاستغلال في الدارين وفضلت غلة أحدهما حيث لا يشتركان فيه لأن معنى

الإفراز راجح في الدارين لاتحاد زمان الاستيفاء فإن كل واحد منهما يصل إلى الغلة في الوقت

الذي يصل إليها صاحبه , وفي الدار الواحدة يتعاقب الوصول فاعتبر قرضا كأنه أقرض نصيبه

من غلة هذا الشهر على أن يستوفي من نصيبه في الشهر الثاني , ويجعل كل واحد منهما وكيلا

عن صاحبه في إيجار نصيب صاحبه فإذا استوفى قدر القرض كان الباقي مشتركا بينهما وأما

التهايؤ في استغلال عبدين أو بغلين فالمذكور هنا قول أبي حنيفة , وعندهما يجوز ; لأن

المعادلة تمكن بينهما لاتحاد وقتهما وكذا تجوز قسمة رقبتهما عندهما فكذا منافعهما

وبدلهما فصار كالدارين بخلاف التهايؤ في غلة عبد واحد حيث لا يجوز لأنه لا يتأتى إلا في

زمانين فيتوهم تغيره بل هو الظاهر في الاستغلال ; لأن العادة جرت بالاستقصاء فيه فيتغير من

التعب بخلاف التهايؤ في خدمة عبد واحد حيث يجوز بالإجماع لما ذكرنا ولأن الخدمة يجري فيها

التسامح عادة فلا يلحقه تعب كما يلحقه في الاستغلال فلا يتغير ولأبي حنيفة أن التهايؤ في

الخدمة جوز للضرورة لعدم إمكان قسمتها ولا ضرورة في الغلة ; لأنه يمكن قسمتها لأن الغلة

عين مال ولأنه يتغير بالاستغلال كما ذكرنا في العبد الواحد فيحصل التفاوت بخلاف الدارين ;

لأن الظاهر عدم التغير في العقار ولأن التهايؤ في الاستغلال يمتنع عند اختلاف الزمان بأن

وقع متعاقبا في عبد واحد فلأن يمتنع عند اختلاف المحل أولى وجملة الأمر أن مسائل التهايؤ



اثنتا عشرة مسألة ففي استخدام عبد واحد جائز بالاتفاق , وكذا في استخدام العبدين على

الأصح وكذا التهايؤ في استغلال عبد واحد لا يجوز بالاتفاق وفي العبدين على الخلاف ,

والتهايؤ في سكنى دار واحدة يجوز بالاتفاق وكذا في غلتها وكذا في سكنى دارين وفي غلتهما

خلاف والأظهر أنه يجوز بالاتفاق , وركوب بغل أو بغلين على الخلاف ولا يجوز في استغلال بغل

واحد بالاتفاق وفي بغلين على الخلاف وأما التهايؤ في ثمرة شجرة , أو لبن غنم فلأنها أعيان

باقية ترد عليها القسمة عند حصولها فلا حاجة إلى التهايؤ ; لأن التهايؤ في المنافع ضرورة

أنها لا تبقى فبتعذر قسمتها بخلاف لبن ابن آدم حيث تجوز المهايأة فيه حتى لو كانت

جاريتان مشتركتان بين اثنين فتهايآ أن ترضع إحداهما ولد أحدهما , والأخرى ولد الآخر جاز

لأن لبن ابن آدم لا قيمة له فجرى مجرى المنافع , والحيلة في الثمار
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